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عقود ذات طبيعة خاصة➢

: عقود ذات طبيعة خاصة
:  يراعى فيها ما يلي 

. دقة الصياغة
.  الأمانة المتبادلة بين الأطراف

. بيانات الأطراف كاملة

.التعريف الدقيق للمشروع
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.  تحديد تفاصيل الخدمات المطلوبة•

.تحديد حقوق، والتزامات كل طرف•

تحديد مسئوليات وواجبات كل طرف •

. الأتعاب، وكيفية سدادها•

. مسئولية الاستشاري في عقد المقاولة•

.  حق تعديل العقد، أو فسخه، أو إنهاؤه•

5



.  التزامات الاستشاري•

.  التأمين•

. تحديد القانون الواجب التطبيق على العقد•

.  تحديد آليات فض النزاع•
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“عقد المقاولة  " 

تعريف عقد المقاولة

: ويستنتج من ذلك انه •

.  عقد رضائي•

.  عقد ملزم للجانبين•

. يعتبر من عقود المعاوضة•

:  شروط صحته•

. الأهلية-أ•

.سلامة التراضي، وخالي من عيوب الإرادة-ب•

( الإكراه –التدليس –الغلط الجوهري ) •
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(الجوانب القانونية للتعاقدات في عقود التشييد ) 

:تعاريف•

:القانون العام•

كل ما هو القانون الذي ينظم العلاقات التي تكون الدولة أحد أطرافها ب•
.لها من سلطة وسيادة

(:مفروع القانون العا)وينقسم القانون العام إلى القوانين الآتية •
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.القانون الدولي العام.1•

.القانون الدستوري.2•

.القانون الإداري.3•

.القانون المالي.4•

.القانون الجنائي.5•

 .قانون الإجراءات.6•
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:القانون الخاص

بين هو مجموعة القواعد التي تنظم العلاقة بين الأفراد داخل الدولة و•

ن الأفراد الأفراد والدولة حين لا تتعامل بوصفها صاحبة السيادة، أو بي
.الذين ينتمون لجنسيات عدة دول
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:وينقسم القانون الخاص إلى القوانين التالية

.القانون المدني. 1•

.القانون التجاري. 2•

.قانون المرافعات المدني والتجاري. 3•

.القانون البحري. 4•

.القانون الجوي. 5•

.قانون العمل. 6•

.القانون الدولي الخاص. 7•
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فة خاصة ويعتبر القانون المدني مصدرًا للعقود عامة، وعقد المقاولة بص•

ى حيث نظمت مواد القانون المدني المصري أسس التعاقد، وأشارت إل

إلى أنه عقد يتعهد بمقتضاه( م.ق646المادة)عقد المقاولة بصفة خاصة 

عهد به أحد المتعاقدين أن يصنع شيئاً، أو أن يؤدي عملاً لقاء أجر يت
.المتعاقدون الآخرون
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:القاعدة القانونية

هي واحدة من مجموعة قواعد تهدف لإقامة النظام الاجتماعي عن •

 ً عاماً طريق تنظيم العلاقات التي تقوم بين أعضاء الجماعة تنظيما

قواعد في مسبقاً، ويكفل المجتمع احترامها بالقوة عند الاقتضاء، وهذه ال
.مجموعها تكون القانون
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:القواعد القانونية الآمرة

الات، فلا القواعد التي يجب إتباعها بصفة مطلقة في جميع الفروض والح•

أو يجوز الاتفاق على عدم إتباعها، وكل اتفاق على خلاف هذه القاعدة،

، وإتباع الأحكام التي تضمنها يقع باطلًا أي معدوم الأثر، ويتعين طرحه
.حكم القاعدة الآمرة
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:القواعد القانونية المكملة

خالف هي قواعد واجبة الإتباع بشرط ألا يكون هناك اتفاق على حكم ي•
ملة حكمها، فإذا وجد اتفاق على حكم يخالف ما تقضي به القاعدة المك

.فإن الاتفاق هو الذي يطُبَّق أما القاعدة فتستبعد
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بطريقة يجب أن يتم تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه و(  148مادة )  •
متعاقد بما ولا يقتصر العقد على الزام ال. تتفق مع ما يوجبه حسن النية 

ون والعرف ورد فيه، ولكن يتناول أيضًا ما هو من مستلزماته وفقاً للقان
والعدالة حسب طبيعة الالتزام

إذا تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطًا ( 149مادة )  •
لمذعن تعسفية جاز للقاضي أن يعدل هذه الشروط، أو أن يعفي الطرف ا

لى خلاف منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة، ويقع باطلًا آل اتفاق ع
.ذلك
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(  150مادة )  •

ق إذا آنت عبارة العقد واضحة، فلا يجوز الانحراف عنها من طري) -1•
 )  .تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين

كةلمشترأما إذا كان هناك محل لتفسير العقد، فيجب البحث عن النية ا-2•
في هداءالاستللمتعاقدين دون الوقوف عند المعني الحرفي للألفاظ، مع 

ن ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر من أمانة وثقة بي
 .المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات

(151مادة ) •

فسير مع ذلك لا يجوز أن يكون ت، يفسر الشك في مصلحة المدين) -1•
 ).نالعبارات الغامضة في عقود الإذعان ضارًا بمصلحة الطرف المذع

17



18


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4: عقود ذات طبيعة خاصة  عقود ذات طبيعة خاصة:  يراعى فيها ما يلي :  دقة الصياغة.  الأمانة المتبادلة بين الأطراف.  بيانات الأطراف كاملة.  التعريف الدقيق للمشروع. 
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18

